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الانتفاع بالرهن: دراسة فقهية مقارنة بقانون المعاملات الإماراتي

سعدية حسين عثمان
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 08-06-2017                                                   تاريخ القبول: 2017-08-06   

ملخص البحث:

هــذا البحــث الموســوم بـــ: الانتفــاع بالرهــن دراســة فقهيــة مقارنة بقانــون المعامــات الإماراتي 
عرضــت الباحثــة فيــه الــرأي الفقهــي والقانونــي لمســألة انتفــاع كل مــن الراهــن والمرتهــن بالشــيء 

المرهــون، متبعــةً فيــه المنهــج الوصفــي الاســتقرائي المقــارن، متوصلــةً بذلــك إلــى  مــا يأتــي: 

أولًا: فيمــا يتعلــق بانتفــاع الراهــن بالرهــن، اختلــف الفقهــاء فــي المســألة علــى قوليــن، فمنهــم 
ــع أن  ــن من ــم م ــن، ومنه ــد المرته ــن عن ــاء العي ــو بق ــد وه ــن بقي ــن بالره ــاع الراه ــن أجــاز انتف م
ينتفــع الراهــن بالرهــن إلا إذا أذن المرتهــن بذلــك، وقــد مــال المشــرع الإماراتــي إلــى الأخــذ بــرأي 
الســادة المالكيــة، ألا وهــو جــواز انتفــاع الراهــن بالشــيء المرهــون بشــرط بقــاء العيــن عنــد الدائــن 

المرتهــن.

ثانيــاً: فيمــا يتعلــق بانتفــاع المرتهــن بالرهــن، اختلــف الفقهــاء فــي المســألة علــى ســتة أقــوال 
بيــن مانعيــن ومجيزيــن بقيــود أو دون قيــود، وقــد مــال المشــرع الإماراتــي إلــى الأخذ بقــول للحنفية 
مفــاده أنــه لا يجــوز انتفــاع المرتهــن بالرهــن إلا بــإذن مــن الراهــن، فقيــد الانتفــاع بالإجــازة، فــإن 

أجــاز فلــه الانتفــاع، وإن لــم يجــز فــا يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بشــيء مــن الرهــن.

الكلمات الدالة: الرهن، المعاملات، الراهن، المرتهن. 	
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المقدمة:

ــيئاتِ  ــن س ــنا وم ــرور أنفس ــن شُ ــالِله م ــوذُ ب ــتغفره، ونع ــتعينهُ ونس ــدهُ ونس ــد لله نحم إن الحم
أعمالنــا، مــن يهــدهِ الله فــا مُضــلَ لــه، ومــن يُضلِــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله.

أما بعد:

ا﴾  ] الفجــر: 20[، فعلم الله -ســبحانه  قــال -تعالــى- فــي محكــم تنزيلــه: ﴿وَتُحِبُّــونَ الْمَــالَ حُبًّــا جَمًّ
ــاً كانــت الوســيلة،  ــى المــال أي ــد يفعــل أي شــيء فــي ســبيل الحصــول عل ــى- أن الإنســان ق وتعال
ــى  ــاس عل ــدى الن ــث لا يتع ــة، بحي ــن المقاصــد الضروري ــال م ــى الم ــاظ عل ــبحانه الحف ــل س فجع

أمــوال غيرهــم، ولا يتعــدى غيرهــم علــى أموالهــم؛ لكــون المــال عصــب الحيــاة. 

وانطلاقــاً مــن ذلــك تولــدت فكــرة هــذا البحــث الموســوم بـــ: الانتفــاع بالرهــن– دراســة فقهيــة 
مقارنــة بقانــون المعامــات الإماراتــي. 

أهداف هذا البحث:

• ــاع الراهــن 	 ــي مســألة انتف ــه الإســامي ف ــي مــع الفق ــون الإمارات ــاق القان ــان مــدى اتف بي
ــون. بالشــيء المره

• بيــان مــدى اتفــاق القانــون الإماراتــي مــع الفقــه الإســامي فــي مســألة انتفــاع المرتهــن 	
بالشــيء المرهــون.

• أهمية البحث، تكمن في: 	

• ــرعية 	 ــة الش ــاً لطلب ــاً مهم ــث مرجع ــذا البح ــح ه ــث يصب ــرعية، بحي ــة الش ــراء المكتب إث
ــة. ــون خاص ــريعة والقان ــة الش ــة، وطلب عام

• انضمــام هــذا البحــث إلــى البحــوث المقارنــة بيــن الشــريعة والقانــون الإماراتــي الخادمــة 	
للقضــاة فــي محاكــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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إشكالات البحث: 

• ــيء 	 ــن بالش ــاع الراه ــألة انتف ــي مس ــي ف ــرأي الفقه ــع ال ــي م ــرأي القانون ــق ال ــل اتف ه
؟. المرهــون 

• ــيء 	 ــن بالش ــاع المرته ــألة انتف ــي مس ــي ف ــرأي الفقه ــع ال ــي م ــرأي القانون ــق ال ــل اتف ه
المرهــون؟.

 الدراسات السابقة:

	1 ــة بيــن الشــريعة . ــاع بالشــيء المرهــون: دراســة مقارن بكــر، محمــد أحمــد.) حكــم الانتف
ــون بأســيوط، مصــر: العــدد: 18،   )2006م(،  ــة الشــريعة والقان ــة كلي ــون . مجل والقان

ص 381 - 233. 

ــه  ــي الفق ــون ف ــيء المره ــن بالش ــن والراه ــاع المرته ــن انتف ــر ع ــد بك ــب محم ــدث الكات تح
ــي. ــون الإمارات ــى القان ــرق إل ــم يتط ــري، ول ــي المص ــون المدن ــامي والقان الإس

الإضافة التي سيضيفها هذا البحث الذي بين أيديكم هو:

ذكر رأي المشرع الإماراتي في مسألة انتفاع المرتهن والراهن بالشيء المرهون.

	2  التميمــى، عمــاد عيســى. ) أحــكام الانتفــاع بالرهــن فــي الفقــه الإســامي. مجلــة الجامعــة .
الأســمرية الإســامية، ليبيــا: العــدد: 12، ) 2009م(، 376 - 351.

تحــدث الكاتــب عمــاد التميمــي عــن انتفــاع المرتهــن والراهــن بالشــيء المرهــون فــي الفقــه 
الإســامي، ولــم يتطــرق إلــى القوانيــن الوضعيــة.

الإضافة التي سيضيفها هذا البحث الذي بين أيديكم هو:

ذكر رأي المشرع الإماراتي في مسألة انتفاع المرتهن والراهن بالشيء المرهون.
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منهجية البحث:

سيسلك هذا البحث - إن شاء الله -تعالى- منهجاً وصفياً استقرائياً مقارناً. 

ونقصــد بالمنهــج الوصفــي الاســتقرائي المقــارن: وصــف المســألة الموضوعــة للدراســة عــن 
طريــق اســتقراء آراء الفقهــاء، ثــم المقارنــة بينهــا وبيــن مــا ذكــره المشــرع الإماراتــي فــي قانــون 

المعامــات المدنيــة الإماراتــي.

خطة البحث:

ــة  ــة وإشــكالية وخطــة ومنهجي ــى أهــداف وأهمي ــى مقدمــة اشــتملت عل هــذا البحــث مقســم إل
ــاع الراهــن  ــوان: الحكــم الفقهــي والقانونــي لانتف ــن، المبحــث الأول بعن ــد، ومبحثي البحــث، وتمهي
الفقهــي لانتفــاع الراهــن بالشــيء  بالشــيء المرهــون وفيــه ثلاثــة مطالــب، الأول:  الحكــم 
المرهــون، والثانــي: الحكــم القانونــي لانتفــاع الراهــن بالشــيء المرهــون، والثالــث: المقارنــة بيــن 
ــي  ــث الثان ــا المبح ــون، أم ــيء المره ــن بالش ــاع الراه ــألة انتف ــي مس ــي ف ــي والقانون ــم الفقه الحك
فــكان بعنــوان: الحكــم الفقهــي والقانونــي لانتفــاع المرتهــن بالشــيء المرهــون وفيــه ثلاثــة مطالــب، 
ــاع  ــي لانتف ــم القانون ــي: الحك ــن بالشــيء المرهــون، والثان ــاع المرته ــي لانتف ــم الفقه الأول:  الحك
المرتهــن بالشــيء المرهــون، والثالــث: المقارنــة بيــن الحكــم الفقهــي والقانونــي فــي مســألة انتفــاع 

ــات. ــج والتوصي ــم البحــث بخاتمــة ورد فيهــا أهــم النتائ ــم خُت المرتهــن بالشــيء المرهــون، ث

التمهيد

قبــل أن أشــرع فــي بيــان الحكــم الفقهــي والقانونــي لمســألة البحــث، لابــد مــن ممهــدات تســبق 
بيــان الحكــم:

أولًا: مفهوم الرهن:

• اءُ وَالْهَــاءُ وَالنُّــونُ أَصْــلٌ يَــدُلُّ عَلَــى ثَبَــاتِ شَــيْءٍ يُمْسَــكُ بِحــقٍّ أَوْ غَيْــرِهِ. 	 فــي اللغــة: الــرَّ
ــيْءَ رَهْنًــا; وَلَ يُقَــالُ أَرْهَنْــتُ. ــيْءُ يُرْهَــنُ. تَقُــولُ رَهَنْــتُ الشَّ هْــنُ: الشَّ مِــنْ ذَلِــكَ الرَّ

هُنُ: كلّ أَمْرٍ يُحْتَبَسُ به شيءٌ فهو رُهْنُهُ، ومُرْتَهَنُه ))).  فالرُّ

أحمد بن زكريا القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 6 أجزاء، ) الطبعة:  	(((
: بدون( بلد النشر: بدون)دار الفكر، 1979م( مادة رهن .؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
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• فــي الاصطــاح الفقهــي : عقــد وثيقــة بمــال؛ ليســتوفى مــن ثمنــه إن تعــذر اســتيفاؤه ممــن 	
هــو عليــه ))).

• فــي اصطــاح المشــرع الإماراتــي: فــرق المشــرع الإمارتــي بيــن نوعيــن مــن الرهــن 	
وهمــا:

• التأمينــي: »عقــد بــه يكسســب الدائــن علــى عقــار مخصــص لوفــاء دينــه حقــاً عينيــاً يكــون 	
لــه بمقتضــاه أن يتقــدم علــى الدائنيــن العادييــن والدائنيــن التاليــن لــه فــي المرتبــة « .

• الحيــازي: عقــد ينشــئ الحــق فــي احتبــاس مــال فــي يــد الدائــن أو يــد عــدل ضمانــاً لحــق 	
يمكــن اســتيفاؤه منــه كلــه أو بعضــه بالتقــدم علــى ســائر الدائنيــن))).

ــع، إلا أن  ــدم، والتتب ــزة التق ــا مي ــول صاحبه ــي تخ ــة الت ــة التبعي ــوق العيني ــن الحق ــا م كلاهم
الثانــي يمتــاز بصفــة القبــض- أي يشــترط فــي الرهــن الحيــازي القبــض-، ويتشــمل علــى المنقولات 

والعقــارات، بخــاف التأمينــي الــذي يقتصــر محلــه علــى العقــارات فقــط دون المنقــولات))).

ثانياً : حكمة مشروعية الرهن:

بل  فقط،  المدين  إلى مصلحة  ينظر  لم  الحكيم  فالشارع  الحق)))،  لمالك  احتياطاً  الرهن  شرع 
أعطى للدائن سلطة استيفاء حقه من الشيء المرهون عنده إذا لم يستطع المدين الذي هو الراهن 
رد ما عليه، فيكون بذلك أقام ميزان العدل بمراعاة المدين في حالة العسر، وبتشريع الرهن لصالح 

الدائن، وهذا ليس بالأمر الغريب لأن التشريع الإسلامي أساسه مراعاة مصلحة العباد. 

الفراهيدي البصري، معجم العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 8 أجزاء، [الطبعة: بدون 
. بلد النشر: بدون ]:دار ومكتبة الهلال، [سنة النشر: بدون ، مادة  رهن	

انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط ) بيروت: دار المعرفة، 1414ه، 1993م(، ج21، ص  	(((
63؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، المغني ) القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ - 

1968م(، ج4، ص 245.

قانون اتحادي رقم ) 5( في شأن المعاملات المدنية. نشر في العدد )158( من الجريدة الرسمية بتاريخ) 1987(،  	(((
المادة رقم )1399( و )1448(.

انظر: علي أحمد صالح المهداوي، يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية التبعية ) الشارقة، الأفاق المشرقة،  	(((
2010م(، ص 18 وما بعدها.

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي، أحكام القرآن للشافعي ) القاهرة: مكتبة الخانجي، 1414  	(((
هـ - 1994 م(، ج1، ص 137
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المبحث الأول:

ــه  ــون، وفي ــن بالشــيء المره ــاع الراه ــي لانتف ــي والقانون ــم الفقه الحك
ــب ــة مطال ثلاث

المطلب الأول: الحكم الفقهي لانتفاع الراهن بالشيء المرهون

المطلب الثاني: الحكم القانون لانتفاع الراهن بالشيء المرهون

المطلب الثالث: المقارنة بين الحكم الشرعي والقانوني في مسألة انتفاع الراهن بالشيء المرهون

المطلب الأول:

الحكم الفقهي لانتفاع الراهن بالشيء المرهون

محل النزاع: اختلف الفقهاء  في  مسألة انتفاع الراهن بالرهن على قولين:

القــول الأول: لا يجــوز للراهــن الانتفــاع بالشــيء المرهــون إلا بــإذن مــن المرتهــن، وهــو مــا 
ذهــب إليــه الســادة الحنفيــة)))، والحنابلــة))).

القــول الثانــي: يجــوز للراهــن الانتفــاع بالشــيء المرهــون، لكــن المرتهــن هــو مــن يحصــل 
لــه هــذه المنافــع. وهــو مــا ذهــب إليــه الســادة المالكيــة))).

ســبب الخــاف: اختلــف الفقهــاء فــي مســألة انتفــاع الراهــن بالرهــن علــى قوليــن، والســبب هــو 
قْبُوضَــةٌ ﴾ ] البقــرة: 283[،  الاختــاف فــي المــراد مــن القبــض فــي قولــه -تعالــى-: ﴿ .. فَرِهَــانٌ مَّ
؟ القبــض الحكمــي مثالــه: أن يكــون الرهــن عبــداً فيســتخدمه  هــل المــراد القبــض الحســي أم الحَكْمــيَّ

انظر: السرخسي، المبسوط، ج21، ص 106؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق   	(((
] بلد النشر: بدون[: دار الكتاب الإسلامي، ] تاريخ النشر: بدون[(، ج 8، ص 272.

الحجاوي  293؛ موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم  المغني ج4، ص  قدامة،  ابن  انظر:  	(((
المقدسي،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي )بيروت: دار المعرفة، 

] سنة النشر: بدون[(، ج2، ص 159.

انظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة. ) ] بلد النشر: بدون[: دار الكتب العلمية،  	(((
1415هـ  -  1994م(، ج4، ص 476؛ أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ) ] بلد 

النشر: بدون[: دار المعارف، ] تاريخ النشر: بدون[(، ج3، ص 316.
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الراهــن نهــاراً ويعيــده ليــاً، فالراهــن رهــن العبــد حكمــاً فقــط ))).

دليــل القــول الأول القائــل بعــدم جــواز انتفــاع الراهــن بالشــيء المرهــون إلا بــإذن مــن المرتهن 
قْبُوضَــةٌ ﴾ ] البقرة: 283[. هــو قولــه  -تعالــى-: ﴿ .. فَرِهَــانٌ مَّ

وجــه الاســتدلال: القبــض صفــة للرهــن وهــذا يقتضــي أن يكــون مقبوضــاً فــي حــال مــا يكــون 
ــون  ــي أن يك ــن، فينبغ ــه الراه ــن إلا أن يعتق ــه المرته ــن يقبض ــن حي ــون م ــو مره ــاً، وه مرهون
ــاً إذا تمكــن  ــه رهن ــاع الراهــن يعــدم هــذا الوصــف، فيخــرج الرهــن مــن كون ــه، وانتف مقبوضــاً ل

ــدون رضــى المرتهــن))). ــاع بالرهــن ب الراهــن مــن الانتف

يجــاب علــى ذلــك: بــأن الرهــن وثيقــة اســتيفاء، لكــن كونــه وثيقــه اســتيفاء لا يمنــع الراهــن 
مــن الانتفــاع بــه مــا لــم يــؤدي هــذا الانتفــاع إلــى نقصــان الشــيء المرهــون))))2(، فالانتفــاع يعتبــر 

أصــا، ولا يعتبــر اســتثناءً مــن الأصــل.

دليــل القــول الثانــي القائــل بجــواز انتفــاع الراهــن بالشــيء المرهــون، لكــن المرتهــن هــو مــن 
يُحصــل لــه هــذه المنافــع هــو: أن حيــازة الرهــن إنمــا يكــون بارتفــاع يــد الراهــن عنــه وحصولــه 
ــإذا  ــإذن الراهــن والمرتهــن، ف ــه أو ب ــن يقبضــه للمرتهــن بإذن ــد الأمي ــي ي ــد المرتهــن، أو ف ــي ي ف
باشــر الراهــن تحصيــل المنافــع مــن الشــيء المرهــون وجــب أن يبطــل الرهــن فيــه؛ وذلــك لــزوال 

حيــازة الرهــن))).

الراجــح: هــو مــا ذهــب إليــه الســادة المالكيــة مــن جــواز انتفــاع الراهــن بالشــيء المرهــون، 
لكــن المرتهــن هــو مــن يُحصــل لــه هــذه المنافــع؛ ذلــك أن خاصيــة الرهــن التــي لا توجــد فــي غيــر 

انظر: محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري، شرح التلقين،  تحقيق: محمَّد المختار )] بلد النشر: بدون[: دار  	(((
الغرب الِإسلامي،2008 م(، ج3، ص 387، 388.

انظر: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي )بيروت: دار  	(((
إحياء التراث العربي،1405 هـ(، ج2، ص 270؛ السرخسي، المبسوط، ج21، ص 106؛ عمر بن إسحق بن 
أحمد الهندي الغزنوي، لغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ) ] بلد النشر: بدون[: مؤسسة 

الكتب الثقافية، 1406 - 1986 هـ(، ص 95.

انظر:علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، أحكام القرآن، تحقيق: موسى محمد علي، وعزة عبد عطية )  	(((
بيروت: دار الكتب العلمية، 1405 هـ(، ج1، ص 263،264؛ النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، 

ص 116.

المستخرجة،  لمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  القرطبي،  بن رشد  أحمد  بن  انظر: محمد  	(((
تحقيق: محمد حجي وآخرون ) بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ  -  1988 م(،ج11، ص 105.
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الرهــن مــن الوثائــق هــي اســتيفاء الديــن مــن العيــن، فجــاز رهــن المتــاع نظــراً إلــى الخاصيــة، 
ــاع  ــاع بالمرهــون فــي مــدة الرهــن نظــراً إليهــا، فالأصــل الجــواز، أي جــواز الانتف وجــاز الانتف
بالشــيء المرهــون، وهــو بخــاف مــا يــراه الســادة الحنفيــة، فهــم يــرون عــدم الجــواز إلا بــإذن مــن 
المرتهــن، وأمــا بخصــوص طريقــة الانتفــاع، والتــي تكــون عــن طريــق المرتهــن، فهــذا أمــر لــم 
يذكــره إلا الســادة المالكيــة، والغايــة مــن هــذا الأمــر الحفــاظ علــى الشــيء المرهــون فــي حــوزة 

المرتهــن))).

المطلب الثاني:

الحكم القانوني لانتفاع الراهن بالشيء المرهون

فــي المطلــب الســابق تحدثنــا عــن الــرأي الفقهــي فــي المســألة، وفــي هــذا المطلــب ســنتطرق 
إلــى الــرأي القانونــي، وتحديــداً رأي المشــرع الإماراتــي.

فرق المشرع الإمارتي بين نوعين من الرهن وهما:

• التأمينــي: »عقــد بــه يكسســب الدائــن علــى عقــار مخصــص لوفــاء دينــه حقــاً عينيــاً يكــون 	
لــه بمقتضــاه أن يتقــدم علــى الدائنيــن العادييــن والدائنيــن التاليــن لــه فــي المرتبــة « .

• الحيــازي: عقــد ينشــئ الحــق فــي احتبــاس مــال فــي يــد الدائــن أو يــد عــدل ضمانــاً لحــق 	
يمكــن اســتيفاؤه منــه كلــه أو بعضــه بالتقــدم علــى ســائر الدائنيــن))).

محور حديثنا في هذا المطلب هو الرهن الحيازي، لتوفر شرط القبض فيه.

فــإذا رهــن )ا( ســيارة مثــاً ل )ب(، هــل يجــوز ل )ا( الانتفــاع بالســيارة وفقــاً للقانــون 
للإماراتــي؟

نصــت المــادة )1469( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه: » يضمــن 
الراهــن ســامة المرهــون وليــس لــه أن يأتــي عمــاً ينتقــص مــن ضمانــه أو يحــول دون مباشــرة 

انظر: ابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل، ج11، ص 105؛ علي بن محمد بن علي الهراسي، أحكام القرآن،  	(((
تحقيق: موسى محمد علي، وعزة عبد عطية ) بيروت: دار الكتب العلمية، 1405 هـ(، ج1، ص 264.

قانون اتحادي رقم ) 5( في شأن المعاملات المدنية. نشر في العدد )158( من الجريدة الرسمية بتاريخ  )1987(،  	(((
المادة رقم )1399( و )1448(.
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ــه«))). ــن لحقوق المرته

ونصــت المــادة )1453( مــن قانــون المعامــات المدنيــة علــى أنــه: » يشــترط لتمــام الرهــن 
الحيــازي ولزومــه أن يقبضــه الدائــن أو العــدل وللراهــن أن يرجــع عــن الرهــن قبــل التســليم«))).

ــون  ــيء المره ــن بالش ــاع الراه ــألة انتف ــه أورد مس ــي أن ــرع الإمارات ــى المش ــذ عل ــا يؤخ مم
ــه  ــوز ل ــن يج ــة أن الراه ــوم المخالف ــتخدام مفه ــابقة باس ــوص الس ــن النص ــم م ــث يفه ــاً، حي ضمن
الانتفــاع بالشــيء المرهــون، ولكــن دون أن يؤثــر هــذا الانتفــاع فــي حــق الدائــن المرتهــن، 
بالإضافــة إلــى ذلــك اشــترط المشــرع الإماراتــي بقــاء العيــن المرهونــة تحــت يــد الدائــن المرتهــن 
أو مــن ينــوب عنــه -العــدل-، فالانتفــاع وفقــاً لهــذه الشــروط  لا يؤثــر فــي الرهــن، ولا يــؤدي إلــى 
بطلانــه؛ لأنــه -أي الراهــن- هــو مــن يملــك العيــن المرهونــة فجــاز لــه الانتفــاع بهــذه العيــن، ولكــن 

ــن المرتهــن. ــى الإضــرار بالدائ ــك إل ــؤدي ذل دون أن ي

ــي –  ــز دب ــة تميي ــت محكم ــث قض ــن،  حي ــازة المرته ــاء حي ــي بق ــون الإمارات ــترط القان اش
الأحــكام المدنيــة-  بـــأنه: » مــن المقــرر - وفقــا للمــواد 164, 165, 168, 172, 175 مــن قانــون 
المعامــات التجاريــة - أن الرهــن التجــاري عقــد يخــول الدائــن المرتهــن حبــس الشــيء المرهــون 
ــاط  ــرد ارتب ــد بمج ــاً ينعق ــداً رضائي ــو وإن كان عق ــه، وه ــون ب ــن المضم ــتيفاء الدي ــن اس ــى حي إل
الإيجــاب بالقبــول، إلا أنــه لا ينفــذ فــي حــق المديــن أو الغيــر إلا بانتقــال حيــازة الشــيء المرهــون 
مــن الراهــن إلــى الدائــن المرتهــن أو إلــى مــن يعينــه المتعاقــدان أو بوضــع الشــيء المرهــون قيــد 
الحيــازة المشــتركة بيــن الدائــن المرتهــن والراهــن علــى وجــه لا يمكــن معــه للراهــن أن ينصــرف 
فيــه بمعــزل عــن الدائــن المرتهــن، والغــرض مــن انتقــال حيــازة الشــيء المرهــون - علــى نحــو مــا 
تقــدم - هــو إشــهار الرهــن وجعــل الشــيء المرهــون بمنــأى عمــا يجريــه الراهــن مــن تصرفــات 
تضــر بالدائــن المرتهــن وتمكيــن هــذا الأخيــر مــن حبــس الشــيء المرهــون لاســتيفاء حقــه مــن ثمــن 
ــازة الشــيء المرهــون  ــال حي ــى الشــيء المرهــون، وانتق ــه كذلــك مــن المحافظــة عل بيعــه وتمكين
ــازة المشــتركة، يكــون  ــد الحي ــه أو وضعــه قي ــى الشــخص المتفــق علي ــن المرتهــن أو إل ــى الدائ إل
بوضــع هــذا الشــيء تحــت تصــرف الدائــن المرتهــن أو الشــخص المتفــق عليــه بحيــث يتمكــن مــن 

حيازتــه والانتفــاع بــه دون عائــق«))).

قانون اتحادي رقم ) 5( في شأن المعاملات المدنية، المادة رقم )1469(. 	(((

قانون اتحادي رقم ) 5( في شأن المعاملات المدنية، المادة رقم )1453(. 	(((

)))	 تمييز دبي، الطعن 11 لسنة 2004، تاريخ الجلسة: 26 - 6 - 2004.
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هــذا مــا اســتطعنا التوصــل إليــه فــي مســألة انتفــاع الراهــن بالشــيء المرهــون مــن الناحيــة 
القانونيــة، وفــي المطلــب القــادم ســنقارن الــرأي الفقهــي الــذي بينــاه فــي المطلــب الأول مــن المبحث 

الأول مــع رأي المشــرع الإماراتــي.

المطلب الثالث:

ــيء  ــن بالش ــاع الراه ــألة انتف ــي مس ــي ف ــي والقانون ــم الفقه ــن الحك ــة بي المقارن
المرهــون

فــي هــذا  المطلــب ســنقارن بيــن الــرأي الفقهــي فــي المســألة  والــذي بينــاه فــي المطلــب الأول 
مــن المبحــث الأول مــع رأي المشــرع الإماراتــي.

قلنــا أن الفقهــاء منهــم مــن قــال بعــدم جــواز انتفــاع الراهــن بالشــيء المرهــون إلا بــإذن مــن 
الراهــن وهــم الســادة الحنفيــة)))، ومــن وافقهــم)))، ومنهــم مــن قــال بجــواز انتفــاع الراهــن بالشــيء 
ــو - الراهــن -  ــع للراهــن لا أن يباشــر ه ــذه المناف ــن أن يُحصــل ه ــى المرته ــن عل المرهــون، لك

بالحصــول عليهــا، وهــو مــا ذهــب إليــه الســادة المالكيــة))).

أمـا بالنسـبة للقانـون الإماراتـي فقلنـا بأنـه يسـتفاد مـن المـادة 1469 والمـادة 1453 مـن قانون 
المعامالت المدنيـة الإماراتـي أن الراهـن يجـوز له الانتفاع بالشـيء المرهون، ولكـن دون أن يؤثر 
هـذا الانتفـاع فـي حـق الدائـن المرتهن، مع بقاء العيـن المرهونة تحت يـد الدائن المرتهـن أو العدل.

نرى من خلال ما سبق أن المشرع الإماراتي مال إلى رأي السادة المالكية القائل بجواز انتفاع 
الراهن بالشيء المرهون بشرط بقاء العين عند الدائن المرتهن؛ والسبب في ذلك هو أن الراهن من 
يملك العين المرهونة فجاز له الانتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالدائن المرتهن، مع بقاء 

الرهن تحت يد الدائن المرتهن، نرى -والله أعلم- أن هذا القول هو الصواب لما ذكرناه.

انظر ص 9 	(((

انظر: ص9 	(((

انظر: ص9 	(((
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المبحث الثاني:

الحكــم الفقهــي والقانونــي لانتفــاع المرتهــن بالشــيء المرهــون، وفيــه 
ثلاثــة مطالــب

المطلب الأول: الحكم الفقهي لانتفاع المرتهن بالشيء المرهون

المطلب الثاني: الحكم القانون لانتفاع المرتهن بالشيء المرهون

ــن  ــاع المرته ــألة انتف ــي مس ــي ف ــرعي والقانون ــم الش ــن الحك ــة بي ــث: المقارن ــب الثال المطل
بالشــيء المرهــون

المطلب الأول:

الحكم الفقهي لانتفاع المرتهن بالشيء المرهون

محل النزاع: اختلف الفقهاء الأربعة في انتفاع المرتهن بالرهن على ستة أقوال.

أقوال الفقهاء في المسألة:

القــول الأول: لا يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالشــيء المرهــون ولــو بــإذن مــن الراهــن، وهــو 
قــول عــن الســادة الحنفيــة))).

القــول الثانــي: لا يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالشــيء المرهــون إلا بــإذنٍ مــن الراهــن، وهــو 
قــول آخــر عــن الســادة الحنفيــة))).

القــول الثالــث: إن شــرط المنفعــة فــي العقــد فــا يجــوز، أمــا إذا لــم يشــترط فــي العقــد فتجــوز 
المنفعــة بــإذن مــن الراهــن، وهــو قــول عنــد آخــر عــن الســادة الحنفيــة))).

القــول الرابــع:  يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالمرهــون إذا اشــترط ذلــك فــي العقــد، وكانــت المــدة 

غْدي، النتف في الفتاوى، تحقيق: صلاح الدين الناهي ) عمان: دار الفرقان،  انظر: علي بن الحسين بن محمد السُّ 	(((
1404 – 1984(، ج1، ص 486.

انظر: السرخسي، المبسوط، ج21، ص 108؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ص 146. 	(((

انظر: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار )بيروت: دار الفكر، 1412هـ  	(((
- 1992م(، ج5، ص 166.
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معلومــة، ولــم يكــن المرهــون بــه ديــن قــرض، وهــذا مــا ذهــب إليــه الســادة المالكيــة))).

ــع مــن كل  ــي الشــيء المرهــون إلا حــق الاســتيثاق، فيمن القــول الخامــس: ليــس للمرتهــن ف
ــه الســادة الشــافعية))). ــاع، وهــذا مــا ذهــب إلي ــات، ومــن الانتف التصرف

القــول الســادس: يــرى الســادة الحنابلــة أنــه يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالشــيء المرهــون بــدون 
ــه  ــوز ل ــا يج ــك ف ــوى ذل ــا س ــا م ــب، وأم ــوب والحل ــاً بالرك ــاع متعلق ــن إذا كان الانتف إذن الراه

الانتفــاع إلا بشــروط ومنهــا:

	1 أن يكون الانتفاع بإذن من الراهن..

	2 أن لا يكون المرهون به دين قرض..

	3 أن لا يأذن بغير عوض)))..

هْــنُ يُرْكَــبُ بِنَفَقَتِــهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًــا، وَلَبَــنُ  ســبب الخــاف: قولــه صلــى الله عليــه وســلم : » الرَّ
الــدَّرِّ يُشْــرَبُ بِنَفَقَتِــهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًــا، وَعَلَــى الَّــذِي يَرْكَــبُ وَيَشْــرَبُ النَّفَقَةُ «)))

 القائلون بالمنع يقولون بأن هذا الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين:

أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه.

والثانى: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة))).

ــإذن  ــو ب ــاع بالشــيء المرهــون ول ــه لا يجــوز للمرتهــن الانتف ــل بأن ــل القــول الأول القائ دلي

المازري، شرح التلقين، ج2، ص 472؛ علي بن سعيد الرجراجي، نَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في  	(((
نة وحَلِّ مُشكِلاتها ) ] بلد النشر: بدون[: دار ابن حزم، 1428 هـ  -  2007 م(، ج8، ص 282. شَرحِ المدَوَّ

يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش )بيروت: المكتب الإسلامي،  	(((
1412هـ / 1991م(، ج4، ص 99.

انظر: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع،  	(((
خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير) ] بلد النشر: بدون[: مؤسسة الرسالة، ] تاريخ النشر: بدون[(، ص 

370؛ ابن قدامة، المغني، ج4، ص 289.

محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير ) ] بلد النشر: بدون[: دار طوق النجاة،  	(((
1422ه(، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب محلوب، حديث رقم : ) 2512(.

انظر: النووي، المجموع شرح المهذب، ج 13، ص 228. 	(((
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هْــنِ مثــل العَبْــد يســتخدمه وَالدَّابَّــة يركبهَــا والأرض يَزْرَعهَــا وَالثَّــوْب  مــن الراهــن: »الِنْتِفَــاع بِالرَّ
هْــن  يلْبســهُ والفــرش يبســطه وَنَحْوهَــا فــإن ذَلِــك كُلــه رَبًّــا وَلَ يحــل ذَلِــك لانــه لَيْــسَ للْمُرْتَهــن فِــي الرَّ

حــق ســوى الْحِفْــظ«))).

هْــنُ  يــرد علــى ذلــك: بــأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أجــاز الانتفــاع بالرهــن بقولــه » الرَّ
يُرْكَــبُ بِنَفَقَتِــهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًــا، وَلَبَــنُ الــدَّرِّ يُشْــرَبُ بِنَفَقَتِــهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًــا، وَعَلَــى الَّــذِي يَرْكَــبُ 

وَيَشْــرَبُ النَّفَقَــةُ «))).

ــإذنٍ  ــاع بالشــيء المرهــون إلا ب ــه لا يجــوز للمرتهــن الانتف ــل بأن ــي القائ ــول الثان ــل الق دلي
مــن الراهــن))): قــال صلــى الله عليــه وســلم: : »لَا يَحْلُبَــنَّ أَحَــدٌ مَاشِــيَةَ امْــرِئٍ بِغَيْــرِ إِذْنِــهِ، أَيُحِــبُّ 
أَحَدُكُــمْ أَنْ تُؤْتَــى مَشْــرُبَتُهُ، فَتُكْسَــرَ خِزَانَتُــهُ، فَيُنْتَقَــلَ طَعَامُــهُ، فَإِنَّمَــا تَخْــزُنُ لَهُــمْ ضُــرُوعُ مَوَاشِــيهِمْ 

أَطْعِمَاتِهِــمْ، فَــاَ يَحْلُبَــنَّ أَحَــدٌ مَاشِــيَةَ أَحَــدٍ إِلَّ بِإِذْنِــهِ «))).

وجــه الدلالــة: »فيــه إثبــات القيــاس، وهــو رد الشــيء إلــى نظيــره؛ لأنــه شــبه حفــظ اللبــن فــي 
الضــرع بحفــظ المتــاع فــي المشــربة، وقــد يســتدل بــه علــى وجــوب القطــع علــى مــن حلــب لبنــا 

مــن ماشــية غيــره«))).

هْــرُ يُرْكَــبُ  يجــاب علــى ذلــك: حديــث: »لَا يَحْلُبَــنَّ أَحَــدٌ مَاشِــيَةَ امْــرِئٍ« عــام، وحديــث » الظَّ
بِنَفَقَتِــهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًــا« خــاص، فيبنــى العــام علــى الخــاص))).

دليــل القــول الثالــث القائــل: إن شــرط المنفعــة فــي العقــد فــا يجــوز، أمــا إذا لــم يشــترط فــي 
العقــد فتجــوز المنفعــة بــإذن مــن الراهــن: إذا كان مشــروطا صــار قرضــاً فيــه منفعــة وهــو ربــا، 

والربــا محرمــة ولا خــاف فــي تحريمهــا))).

غْدي، النتف في الفتاوى، ج1، ص 486. السُّ 	(((

)))	 سبق تخريجه في نفس الصفحة في الهامش رقم 2

انظر: السرخسي، المبسوط، ج21، ص 108؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ص 146. 	(((

أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه، حديث رقم )2435(. 	(((

محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، تحقيق: لجنة مختصة  	(((
من المحققين بإشراف نور الدين طالب ) سوريا: دار النوادر، 1433 هـ  -  2012 م(، ج7، ص 430 - 431.

دار  الصبابطي )مصر:  الدين  تحقيق: عصام  الأوطار،  نيل  الشوكاني،  الله  عبد  بن  بن محمد  بن علي  محمد  	(((
الحديث،1413هـ  -  1993م(، ج5، ص 279.

انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج5، ص 166. 	(((
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دليــل القــول الرابــع القائــل بأنــه:  يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالمرهــون إذا اشــترط ذلــك فــي 
العقــد، وكانــت المــدة معلومــة، وأن لا يكــون المرهــون بــه ديــن قــرض: قالــوا أوجبنــا المــدة لإزالــة 
ــو  ــك فه ــه إن كان كذل ــرض، لأن ــن ق ــه دي ــا أن لا يكــون المرهــون ب الغــرر مــن الرهــن، وأوجبن

بمنزلــة ســلف جــر منفعــة، وهــذا غيــر جائــز))).

دليــل القــول الخامــس القائــل بأنــه: ليــس للمرتهــن فــي الشــيء المرهــون إلا حــق الاســتيثاق، 
ــس للمرتهــن  ــن مملوكــة للراهــن ولي ــأن العي ــوا ب ــاع: قال ــات، ومــن الانتف ــع مــن كل التصرف فيمن

فبالتالــي ليــس للمرتهــن إلا حــق الاســتيثاق))).

هْــنُ  يــرد علــى ذلــك: بــأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أجــاز الانتفــاع بالرهــن بقولــه » الرَّ
يُرْكَــبُ بِنَفَقَتِــهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًــا، وَلَبَــنُ الــدَّرِّ يُشْــرَبُ بِنَفَقَتِــهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًــا، وَعَلَــى الَّــذِي يَرْكَــبُ 

وَيَشْــرَبُ النَّفَقَــةُ «))).

ــون دون إذن  ــيء المره ــاع بالش ــن الانتف ــوز للمرته ــه: يج ــل بأن ــادس القائ ــول الس ــل الق دلي
الراهــن إذا كان الانتفــاع متعلقــاً بالركــوب والحلــب، وأمــا مــا ســوى ذلــك فــا يجــوز لــه الانتفــاع 
هْــنُ يُرْكَــبُ بِنَفَقَتِــهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًــا، وَلَبَــنُ الــدَّرِّ  إلا بشــروط : لقولــه صلــى الله عليــه وســلم : » الرَّ

ــا، وَعَلَــى الَّــذِي يَرْكَــبُ وَيَشْــرَبُ النَّفَقَــةُ «))) ــهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونً يُشْــرَبُ بِنَفَقَتِ

وجــه الدلالــة: قولــه: بنفقتــه، أي بســببها؛ إذ الانتفــاع عِــوَضُ النفقــةِ، وذلــك إنمــا يتأتَّــى فــي 
المرتهــن، أمــا الراهــن فإنفاقــه وانتفاعــه بســبب الملــك))).

المناقشة: »هذا الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين:

أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه

انظر: المازري، شرح التلقين، ج2، ص 472 	(((

انظر: علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: علي  	(((
محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود )بيروت: دار الكتب العلمية، 1419ه، 1999م(، ج6، ص 130. 

سبق تخريجه في صفحة 17في الهامش رقم 2 	(((

سبق تخريجه في صفحة 17في الهامش رقم 2. 	(((

يْبَاني، نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ  عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّ 	(((
الِب، تحقيق: محمد سُليمان عبد الله الأشقر )الكويت: مكتبة الفلاح، 1403 هـ  -  1983 م(، ج1، ص 375. الطَّ
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والثانى:تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة«))).

رد أصحــاب القــول الثانــي القائــل بجــواز انتفــاع المرتهــن بالشــيء المرهــون المرهــون دون 
إذن الراهــن إذا كان الانتفــاع متعلقــاً بالركــوب والحلــب، فقالــوا: » ويجــاب عــن دعــوى مخالفــة 
هــذا الحديــث الصحيــح للأصــول بــأن الســنة الصحيحــة مــن جملــة الأصــول فــا تــرد إلا بمعــارض 

أرجــح منهــا بعــد تعــذر الجمــع«))).

هــذا فيمــا يتعلــق الانتفــاع بالشــيء المرهــون إذا كان الانتفــاع متعلقــاً بالركــوب والحلــب، أمــا 
فيمــا ســوى ذلــك فأجــاز الحنابلــة انتفــاع المرتهــن بالرهــن بالشــروط التــي ذكرناهــا ودليلهــم فــي 
ذلــك: »الرهــن ملــك الراهــن، فكذلــك نمــاؤه ومنافعــه، فليــس لغيــره أخذهــا بغيــر إذنــه، فــإن أذن 
ــه  ــم يجــز؛ لأن ــرض، ل ــن ق ــن م ــن الره ــر عــوض، وكان دي ــاع بغي ــي الانتف ــن ف ــن للمرته الراه

يحصــل قرضــاً يجــر منفعــة، وذلــك حــرام«))).

الراجح: نرى الجمع بين الأقوال في مسألة انتفاع المرتهن بالرهن كالآتي:

	1 ــن بالشــروط . ــن بالره ــاع المرته ــوب : جــواز انتف ــوب والمحل ــر المرك ــق بغي ــا يتعل فيم
ــع  ــل بالمن ــول القائ ــإذا نقــص شــرط مــن الشــروط نأخــذ بالق ــة)))، ف ــي ذكرهــا المالكي الت

ــإذن الراهــن. ــو ب ول

	2 فيمــا يتعلــق بالمركــوب والمحلــوب: يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالشــيء المرهــون دون .
ــه الســادة  ــا ذهــب إلي ــذا م ــب، وه ــاً بالركــوب والحل ــاع متعلق إذن الراهــن إذا كان الانتف

ــة. الحنابل

ــة؛ لأن  ــد الحنابل ــوارد عن ــتثناء ال ــذا الاس ــذ به ــي »وأرى الأخ ــة الزحيل ــتاذ وهب ــول الأس يق
الحديــث صحيــح«))).

النووي، المجموع شرح المهذب، ج13، ص 228. 	(((

الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص 279. 	(((

)))	 ابن قدامة، المغني، ج4، ص289.

الاشتراط في العقد، وأن لا يكون المرهون به دين قرض، وأن تكون المدة معلومة. 	(((

حَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )دمشق: دار الفكر، ] سنة النشر: بدون[(، ج6، ص 4294 وَهْبَة بن مصطفى الزُّ 	(((
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المطلب الثاني:

الحكم القانوني لانتفاع المرتهن بالشيء المرهون

فــي المطلــب الســابق تحدثنــا عــن الــرأي الفقهــي فــي المســألة، وفــي هــذا المطلــب ســنتطرق 
إلــى الــرأي القانونــي، وتحديــداً رأي المشــرع الإماراتــي.

فيمــا يتعلــق بانتفــاع المرتهــن بالشــيء المرهــون، نــرى بــأن المشــرع الإماراتــي تطــرق لهــذه 
المســألة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة رقــم ) 1474( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي، 
والتــي نصــت علــى: » لا يجــوز للمرتهــن أن ينتفــع بالمرهــون حيازيــاً منقــولًا أو عقــاراً بغيــر إذن 

الراهن«))).

طبقــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا المــادة رقــم )1474( فــي الطعــن رقــم 229، برئاســة الســيد 
ــدول  ــاب عب ــد الوه ــاة: عب ــادة القض ــة الس ــرة وعضوي ــس الدائ ــي رئي ــيني الكنان ــي الحس القاض

ــى أبشــر. ــور أحمــد المصطف والدكت

نص الحكم:

»إن المــادة 1474 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم 5/1985 المتعلقــة بالرهــن 
الحيــازي لــم تجــز للمرتهــن الانتفــاع بالمرهــون حيازيــا منقــولا أو عقــارا بغيــر إذن الراهــن وأن 
للأخيــر أن يــأذن للمرتهــن بالانتفــاع بالمرهــون علــى أن يخصــم مــا حصــل عليــه مــن الغلــة أولا 
بــأول، .............أجــر الدائــن المرتهــن رهنــا حيازيــا العقــار لآخــر بموافقــة الراهــن فإن المســتأجر 
وإن كان ملتزمــاً بســداد الإيجــار للمؤجــر الدائــن المرتهــن المصــرح لــه مــن الراهــن بالانتفــاع إلا 
ــي  ــاع لأن الحــق ف ــل الانتف ــي مقاب ــه ف ــى حق ــن الحصــول عل ــن الراهــن وبي ــك لا يحــول بي أن ذل
تأجيــر المرهــون ليــس حقــا أصيــا تابعــا لعقــد الرهــن وإنمــا هــو نيابــة اتفاقية فــي التأجيــر والإدارة 
للدائــن المرتهــن تجيــز للراهــن بعــد انتهــاء التفويــض بــالإدارة حــق مطالبــة المســتأجر مــن الدائــن 
المرتهــن بســداد الأجــرة المتأخــرة لــه والتــي لــم يحصلهــا المؤجــر - الدائــن المرتهــن - منــه حتــى 

تاريــخ انقضــاء الرهــن بســبب اســتيفاء الديــن المضمــون بالرهــن كامــا«))).

قانون اتحادي رقم ) 5( في شأن المعاملات المدنية، المادة رقم  )1474(. 	(((

انظر: حكم محكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم )229( لسنة 16 القضائية، الأحكام المدنية والتجارية، جلسة  	(((
1995 - 12 - 10
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قــال الدكتــور يوســف عبيــدات: » تمنــع هــذه المــادة المرتهــن مــن الانتفــاع بالمرهــون ســواء 
أكان منقــولًا أو عقــاراً. علــى أن الغالــب عمليــاً أن يمنــح الراهــن هــذا الإذن بالانتفــاع لأن معنــى 
عــدم منحــه بقــاء المرهــون بــدون اســتثمار طــوال مــدة الرهــن وهــو مــا يلحــق الضــرر بالراهــن 
ــس  ــتثماره لي ــون واس ــاع بالمره ــتثمار......... فالانتف ــن الاس ــتفيد الأول م ــو المس ــذي ه ــه ال نفس
التزامــاً علــى عاتــق المرتهــن بــل علــى العكــس مــن ذلــك، حيــث أن المرتهــن يلتــزم بعــدم الانتفــاع 
ــتثمار  ــى اس ــن عل ــار المرته ــن إجب ــتطيع الراه ــك. ولا يس ــن بذل ــه الراه ــون إلا إذا أذن ل بالمره

المرهــون و إنمــا ينبغــي أن يتــم الأمــر باتفــاق الطرفيــن........«))).

المطلب الثالث:

ــن بالشــيء  ــاع المرته ــألة انتف ــي مس ــي ف ــي والقانون ــم الفقه ــن الحك ــة بي المقارن
ــون المره

فــي هــذا  المطلــب ســنقارن بيــن الــرأي الفقهــي فــي المســألة  والــذي بينــاه فــي المطلــب الأول 
مــن المبحــث الثانــي  مــع رأي المشــرع الإماراتــي.

مــن خــال النظــر فــي أقــوال الفقهــاء الأربعــة الــواردة فــي ص 15، و رأي المشــرع الإماراتي 
الــوارد فــي ص 20، نــرى بــأن المشــرع الإماراتــي مــال إلــى رأي الحنفيــة القائــل: بأنــه لا يجــوز 

للمرتهــن الانتفــاع بالشــيء المرهــون إلا بــإذن الراهــن.

وهــذه المســألة مــن المســائل خالــف فيهــا المشــرع الإماراتــي المذهــب المالكــي)))، فالمالكيــة 
يــرون بأنــه يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالمرهــون إذا اشــترط ذلــك فــي العقــد، وكانــت المــدة معلومة، 
ولــم يكــن المرهــون بــه ديــن قــرض، ويــرى المشــرع الإماراتــي أنــه لا يجــوز للمرتهــن الانتفــاع 
بالمرهــون أصالــة إلا بــإذن مــن الراهــن، فالشــرط الوحيــد الــذي اشــترطه المشــرع الإماراتــي هــو 

الإذن بخــاف المذهــب المالكــي.

علــل المشــرع الإماراتــي ســبب مخالفتــه للــرأي المالكــي بقولــه » حســب مــا تقتضيــه 
المصلحــه«))) فكأنــه يكــون أن الســبب مــن وراء ذلــك هــو الحفــاظ علــى اســتقرار المعامــات فــي 

علي أحمد صالح المهداوي، يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية التبعية، ص 114. 	(((

ورد في عجز المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الإماراتي أن المذهب المتبع في الدولة هو المذهب  	(((
المالكي و الحنبلي ثم الشافعي والحنفي حسب ما تقتضيه المصلحة.

قانون اتحادي رقم )5( في شأن المعاملات المدنية، المادة رقم  )1(. 	(((
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ــخ. ــرقة وخيانة.......ال ــن س ــوال م ــم الأم ــه جرائ ــرت في ــنٍ كثُ زم

كان من الأفضل أن يأخذ المشرع الإماراتي أن يجمع بين آراء الفقهاء كالآتي:

• ــن بالشــروط 	 ــن بالره ــاع المرته ــواز انتف ــوب : ج ــوب والمحل ــر المرك ــق بغي ــا يتعل فيم
التــي ذكرهــا المالكيــة، فــإذا نقــص شــرط مــن الشــروط نأخــذ بالقــول القائــل بالمنــع ولــو 

بــإذن الراهــن.

• ــاع بالشــيء المرهــون دون 	 ــوب: يجــوز للمرتهــن الانتف ــق بالمركــوب والمحل ــا يتعل فيم
ــب. ــوب والحل ــاً بالرك ــاع متعلق إذن الراهــن إذا كان الانتف

الخاتمة:

أولًا: النتائج: توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

	1 اتفــق الــرأي القانونــي مــع الــرأي الفقهــي فــي مســألة انتفــاع الراهــن بالرهــن؛ ودليــل ذلــك .
أنــه أخــذ بــرأي الســادة المالكيــة القائــل بجــواز انتفــاع الراهــن بالشــيء المرهــون بشــرط 

بقــاء العيــن عنــد الدائــن المرتهــن.

	2 اتفــق الــرأي القانونــي مــع الــرأي الفقهــي فــي مســألة انتفــاع المرتهــن بالرهــن؛ ودليــل .
ــاع بالشــيء  ــه لا يجــوز للمرتهــن الانتف ــل بأن ــة القائ ــرأي الســادة الحنفي ــه أخــذ ب ــك أن ذل

ــإذن الراهــن. المرهــون إلا ب

ثانياً: التوصيات: أوصي بالآتي:

	1 أوصــي بالبحــث عــن مســألة الانتفــاع بالرهــن فــي القوانيــن العربيــة ثــم إجــراء المقارنــة .
بيــن نتائــج البحثيــن.

	2 أوصــي بالبحــث عــن مســألة الانتفــاع بالرهــن فــي القوانيــن الأجنبيــة ثــم إجــراء المقارنــة .
بيــن نتائــج البحثيــن.

في الختام، إن وجدتم صواباً فمن الله، وإن وجدتم خطأً فمن نفسي والشيطان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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Abstract:

In this study entitled ‘Utilization of Mortgage: a Juristic Study in 
Comparison with UAE Transactional Law’, the researcher presented the 
jurisprudential and legal opinions that are related to the use of the mortgage. 

To this end, research used a comparative-descriptive approach by 
describing the research issues, extrapolating the scholars’ opinions on 
them, and comparing the scholars’ statements.  

The conclusion stated the most important results as follows:

(1) Scholars of Islam had two different opinions about the issue of 
the mortgagor’s use of the mortgage. Based on the views of Malikiyah 
scholars, the UAE law on this matter opts for allowing the mortgagor to 
use the mortgage without taking it away from the mortgagee. (2) Regarding 
the mortgagee’s use of the mortgage, scholars had six different opinions. 
On this issue, the UAE law, based on the views of Hanafiya scholars, states 
that it is not permissible for the mortgagee to use the mortgage without the 
permission of the mortgagor.
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